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التقرير الدولي بشأن الحرية الدينية في الأردن لعام 2017
الملخص التنفيذي
ينص الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة، ولكنه يحمي "حرية ممارسة كافة أشكال العبادة والشعائر الدينية" ما دامت تتماشى مع النظام العام ومبادئ الأخلاق.  كما ينص الدستور على عدم التمييز على أساس الدين.  ويمنح الدستور والقانون الأولوية للشريعة الإسلامية، التي تتضمن منع المسلمين من التحول إلى دين آخر، رغم أن عمليات تحول المسلمين استمرت في الحدوث.  ووفقاً للدستور، تندرج القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية والعائلية للمسلمين تحت الإختصاص القضائي لمحاكم الشريعة بينما تخضع ست طوائف مسيحية للولاية القضائية للمحاكم الدينية التي لها صلاحية النظر في شؤون أعضاء تلك الطوائف والبت فيها.  استمرت الحكومة في رفض الإعتراف الرسمي ببعض الجماعات الدينية، بما في ذلك كنيسة يسوع المسيح لقديسي اليوم الأخير (المورمون)، وشهود يهوه.  وواصلت الحكومة مراقبة الخطب في المساجد وطلبت من الخطباء الكف عن التعليقات السياسية.  بدأت السلطات خلال العام بتوزيع الموضوعات والنصوص الموصى بها للخطب الدينية على جميع الأئمة.  وأفاد مسلمون تحولوا إلى المسيحية بأن ضباط الأمن استمروا في استجوابهم بخصوص معتقداتهم وممارساتهم.  وظل أعضاء الطوائف غير المسجلة يواجهون مشاكل في تسجيل عقود الزواج والإنتماء الديني لأطفالهم.  وقد قلصت وزارة التعليم من مراجعة وتعديل المناهج الدراسية في المدارس، والتي سعت للتركيز على التزام الدستور باحترام التعددية وآراء الآخرين وفي نفس الوقت غرس "القيم الإسلامية الحقة" في أذهان الطلاب، بعد شكاوى على نطاق واسع من نقابات المعلمين وأهالي الطلبة والمجموعات والمنظمات الإسلامية.  وصرح النقاد بأن المنهج الدراسي نأى بالطلبة بعيداً عن القيم الإسلامية وحث على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وأفاد القادة الدينيون من مختلف الطوائف بتزايد اللهجة العدائية  المتكررة على الإنترنت ضد الأقليات الدينية والتيارات المعتدلة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.  وانصب الإنتقاد اللاذع على المتحولين عن الدين الإسلامي الذين اعتنقوا ديانات أخرى.  عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع في شهر يناير/كانون الثاني على ملهى ليلي في اسطنبول، وهو الحادث الذي راح ضحيته أردنيون، ألمح بعض المعلقين على وسائل التواصل الإجتماعي أن الضحايا لا يجب تكريمهم بوصفهم شهداء حيث أنهم كانوا في مكان يعتبره البعض غير أخلاقي.  اعتقلت السلطات أصحاب التعليقات على الانترنت لانتقادهم للضحايا، وركزت المنافذ الإعلامية على خطورة التعرض للملاحقة القضائية بسبب انتقاد الضحايا.  واستمر بعض المتحولين من الإسلام إلى المسيحية في مواجهة النبذ، بالإضافة إلى تعرضهم للإنتهاكات البدنية واللفظية، واستمر بعضهم يمارس العبادة بطريقة سرية خوفاً من الوصمة الإجتماعية التي يواجهونها كمتحولين دينياً.  لم تلاحق الحكومة قضائياً الأفراد المتحولين من الإسلام بوصفهم مرتدين، ولكن بعضهم صرح بالتعرض لتهديدات مستمرة وموثوقة من أفراد الأسرة المهتمين بحماية الشرف وفقاً للتقاليد المرعية.
استمر السفير، والقائم بأعمال السفارة ، وغيرهما من الموظفين في السفارة الأمريكية في التواصل مع المسؤولين الحكوميين على كافة  المستويات لدعم حقوق الأقليات الدينية في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأيضاً العمل على تعزيز التسامح بين الأديان في المناهج التعليمية.  والتقى السفير مع علماء الدين المسلمين وقادة المجتمع المسيحي لتشجيع الحوار بين الأديان.  كما دعمت السفارة برامج التبادل التي تشجع على التسامح الديني.  وقام المستشار الخاص في وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الأقليات الدينية في الشرق الأدنى وجنوب ووسط آسيا بزيارة عمان والتقى بالعديد من ممثلي الطوائف الدينية لمناقشة دواعي القلق لديهم، كما اجتمع أيضاً بالمسؤولين الحكوميين لتشجيع دعم حقوق كافة الجماعات الدينية.
القسم الأول: التوزيع السكاني حسب الإنتماء الديني
تشير تقديرات حكومة الولايات المتحدة أن تعداد السكان يبلغ حوالي 10,2 مليون نسمة (تقديرات يوليو/تموز 2017).  يبلغ عدد المسلمين، وفقاً لتقديرات الحكومة الأمريكية، حوالي 97.2 بالمائة من السكان بينما يشكل المسيحيون 2.2 بالمائة.  وتتضمن المجموعات الأخرى التي تشكل أقل من 1 بالمئة من السكان البوذيين والبهائيين والهندوس والدروز.  ولا تتضمن تلك التقديرات العمال المهاجرين أو اللاجئين السوريين.  ووفقاً لوزارة العمل، هناك حوالي 670,000 عامل مهاجر في البلاد، معظمهم من مصر، وجنوب وشرق آسيا، وأفريقيا.  وغالبية العمال المهاجرين من أفريقيا وجنوب وشرق آسيا هم من الهندوس أو المسيحيين.  وهناك حوالي 660,000 من المهاجرين السوريين في البلاد وهم مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.  وأغلب اللاجئين السوريين هم من المسلمين السنّة.
يميل المسيحيون للعيش في المناطق الحضرية مثل عمان والفحيص ومأدبا.
القسم الثاني:  وضع احترام الحكومة للحرية الدينية
الإطار القانوني
ينص الدستور على أن الإسلام هو دون الدولة.  ووفقاً للدستور، تتكفل الدولة بحماية حرية التعبير وكافة أشكال العبادة والشعائر الدينية وفقاً للتقاليد والأعراف المعمول بها في المملكة، ما لم تتعارض مع النظام العام أو تتنافى مع الأخلاق.  كما ينص الدستور على عدم التمييز في الحقوق والواجبات بين المواطنين على أساس الدين.  وينص على أن يكون الملك مسلماً.
لا يتطرق الدستور إلى حقوق المسلمين في اعتناق دين آخر، ولا توجد عقوبات وفقاً للقانون المدني بشأن التحول الديني.  ومع ذلك يمنح الدستور الأولوية للشريعة الإسلامية، التي تحظر على المسلمين التحول إلى دين آخر.  وبموجب الشريعة الإسلامية، يعتبر المتحولون مسلمين ولكن ينظر إليهم على أنهم مرتدون.  ويتضمن قانون العقوبات بنوداً تجرم أعمالاً مثل التحريض على الكراهية أو التجديف على الديانات الإبراهيمية، أو تقويض دعائم النظام الحاكم، أو إظهار الأردنيين بطريقة تنتهك كرامتهم، وفقاً لتصريحات الحكومة.  ولا يحدد قانون العقوبات أو القانون الجنائي عقوبة الردة.  إلا أن محاكم الشريعة لديها الإختصاص القضائي للبت في شؤون الزواج والطلاق والإرث، ويمكن إلغاء زواج الأفراد الذين يُعلن أنهم  مرتدون كما يحرمون من  الميراث إلا عند وجود وصية بخلاف ذلك.  ويحق لأي فرد من أفراد المجتمع رفع شكوى الردة ضد هؤلاء الأفراد أمام مكتب الإدعاء العام لشؤون الشريعة، الذي تم تأسيسه حديثاً.
ويمكن أن يتعرض الأفراد الذين يقومون بتبشير المسلمين للملاحقة القضائية من جانب محكمة أمن الدولة وفقاً لأحكام قانون العقوبات بتهمة "التحريض على الفتنة الطائفية" أو "الإضرار بالوحدة الوطنية."  وتخضع هاتان الجريمتان للعقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عامين أو غرامة قدرها 50 دينار أردني (71 دولار).
وتحظى الجماعات الدينية الإسلامية بالاعتراف من الدستور ولا تحتاج للتسجيل.  أما الجماعات الدينية غير الإسلامية فيتعين عليها الحصول على اعتراف رسمي من خلال التسجيل.  وإذا تم تسجيلها بوصفها "طوائف" فيحق لها إجراء المراسم مثل الزواج (ولا توجد بنود تختص بالزواج المدني).  كما يمكنها أيضاً امتلاك الأراضي وفتح حسابات مصرفية والدخول في تعاقدات.  ويجوز أيضاً للجماعات الدينية التسجيل بوصفها "جمعيات"، وإذا كان الأمر كذلك، يتعين عليها العمل تحت مظلة طائفة معترف بها فيما يتعلق بأمور مثل الزواج، والطلاق، والإرث، ولكن يحق لها حيازة ممتلكات وفتح حسابات مصرفية.  ويجب أن تحصل على موافقة الحكومة حتى يمكنها قبول تمويل أجنبي.  والجماعات الدينية غير الإسلامية معفاة من الضرائب، ولكنها لا تتلقى الدعم الحكومي المقدم للجماعات الدينية الإسلامية.
وتفتقر الجماعات الدينية غير المعترف بها للوضع القانوني ولا يحق لها القيام بالمهام الإدارية الأساسية مثل فتح حسابات في البنوك، أو شراء العقارات أو تعيين موظفين.  ويمكن لتلك الجماعات تخصيص شخص للقيام بتلك الوظائف بالنيابة عنها.
وللتقدم بطلب التسجيل، يتعين على الجماعة الدينية تقديم قائمة اللوائح الخاصة بها وقائمة بأعضائها وميزانيتها والأسس الدينية العقائدية التي تؤمن بها.  ولتحديد إمكانية تسجيل أو الإعتراف بالجماعات المسيحية، يجتمع رئيس الوزراء للتشاور مع وزير الداخلية ومجلس رؤساء الكنائس، وهو هيئة حكومية استشارية.  وتعتمد الحكومة أيضاً المعايير التالية لدى النظر في الاعتراف بجماعات مسيحية:  يجب أن تكون تعاليم الجماعة غير متناقضة مع طبيعة الدستور، والأخلاق العامة، والأعراف أو التقاليد؛ ويجب أن يعترف بها أيضاً مجلس كنائس الشرق الأوسط، وهو هيئة إقليمية مكونة من أربع مجموعات من الكنائس (الكاثوليكية، والأرثوذكسية، والأرثوذكسية الشرقية، والبروتستانتية/الإنجيلية)؛ وألا تكون عقيدتها الدينية متعارضة مع الإسلام وهو دين الدولة؛ ويجب أن تتضمن الطائفة حداً أدنى من عدد من المواطنين رغم أن القانون لا يحدد هذا العدد بالضبط.
هناك 11 طائفة مسيحية معترف بها رسمياً وفقاً للقانون:  الروم الأرثوذكس، والروم الكاثوليك، والأرمن الأرثوذكس، والملكيون الكاثوليك، والانغليكانيون، والمارونيون الكاثوليك، واللوثريون، والسريان الأرثوذكس، والأدفنتست السبتيون، والعنصرة الموحدة، والأقباط.  ولا يتم الإعتراف بخمس جماعات مسيحية كطوائف من جانب الحكومة ولكنها مسجلة (ومعترف بها) كجمعيات وهي:  الكنيسة الإنجيلية الحرة، وكنيسة الناصري، وجماعات الله، والتحالف المسيحي التبشيري، والكنيسة المعمدانية.  واستمرت الحكومة في رفض الإعتراف الرسمي ببعض الجماعات الدينية، بما في ذلك كنيسة يسوع المسيح لقديسي اليوم الأخير (المورمون)، وشهود يهوه.
يتكون مجلس رؤساء الكنائس من 11 طائفة مسيحية معترف بها رسمياً في البلاد ويعمل كهيئة إدارية لتسهيل الإعفاءات الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى إصدار الوثائق المدنية (مثل عقود الزواج والإرث).  أما بشأن المسائل الأخرى، مثل إصدار تصاريح العمل أو شراء الأراضي، فتقوم الطوائف بالتعامل مباشرة مع الوزارات المعنية.  الجماعات المعترف بها كجمعيات ليس لها ممثلون في مجلس رؤساء الكنائس وتقوم بمباشرة مهامها الإدارية عن طريق الوزارة التي تم التسجيل لديها كمنظمات غير ربحية، أو الوزارة ذات الصلة بالمهمة المطلوب إنجازها.  والجماعات المسيحية غير المعترف بها ليس لها من يمثلها في مجلس رؤساء الكنائس وليس لها وضع قانوني ككيانات ويتعين عليها تخصيص أفراد منها لتصريف الأعمال مع الحكومة نيابة عنها.
ووفقاً للدستور، يتم تنظيم الأنشطة الإدارية والشؤون المالية للأوقاف الإسلامية عن طريق بند خاص من القانون.  ووفقاً لهذا البند من القانون، تشرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على المؤسسات الإسلامية وعلى تشييد المساجد.  كما أنها تعيّن الأئمة وتدفع رواتب موظفي المساجد وتدير مراكز تدريب رجال الدين المسلمين وتقدّم دعماً مالياً لنشاطات معينة ترعاها المساجد. مثل الإحتفالات بالأعياد والمناسبات الدينية.
وبمقتضى القانون، يمكن تعليق عمل رجال الدين المسلمين الذين لا يلتزمون بسياسة الحكومة، ويمكن إصدار إنذارات مكتوبة لهم أو حظرهم من إلقاء خطب الجمعة لفترة زمنية معينة، أو فصلهم من العمل لدى وزارة الأوقاف.  وبالإضافة إلى هذه الإجراءات الإدارية، قد يتعرض الخطيب الذي يخالف القانون إلى عقوبة السجن لمدة أسبوع أو شهر، أو دفع غرامة لا تزيد على 20 دينار أردني (28 دولار).  كما قامت الحكومة أيضاً بتعديل القانون لحظر أي رجل دين إسلامي من إصدار فتاوى (توجيهات دينية رسمية) إلا بعد أن يتم اعتمادها بصفة رسمية.
يحظر القانون طبع ونشر مواد إعلامية تهين "مؤسسي الأديان أو الأنبياء" أو تفتري عليهم، كما يحظر أيضاً المواد التي يعتبر أنها تحقّر "أياً من الأديان التي يكفل الدستور حماية حريتها" ويفرض على المخالفين غرامة تصل إلى 20,000 دينار أردني (28,200 دولار).
توفر المدارس الحكومية، بمقتضى القانون، التعليم الديني الإسلامي كجزء من المنهاج الوطني الأساسي، مع أنه يسمح للتلاميذ غير المسلمين بعدم حضور حصص الدين الإسلامي.  ويجوز للمدارس الخاصة تقديم دورات دينية بديلة.  يكفل الدستور لـ "الطوائف الدينية" (وهو مصطلح لا يعرّفه الدستور، ولكنه يتضمن قانوناً الجماعات الدينية المعترف بها كطوائف أو جمعيات) حق تأسيس مدارسها الخاصة بشرط "الإلتزام بالبنود العامة للقانون وأن تكون خاضعة للسيطرة الحكومية في المسائل المتعلقة بمناهجها الدراسية وتوجهاتها."  ويجب على المؤسسات الدينية، حتى تتمكن من إدارة مدرسة، أن تحصل على إذن من وزارة التربية والتعليم، مما يضمن تلبية المناهج للمعايير الوطنية.  ولا تشرف وزارة التربية والتعليم على الحلقات الدينية إذا قامت الجماعات الدينية بتقديمها في أماكن العبادة الخاصة بها.  في عدة مدن، تدير الجماعات المسيحية المعترف بها - بما فيها طائفة المعمدانيين، والأرثوذكس، والطائفة الأنغليكانية، والروم الكاثوليك - مدارس خاصة، ويمكنها تقديم فصول دراسية عن المسيحية.  وتلك المدارس مفتوحة أمام أتباع جميع الأديان.
ويتطلب القانون من الطلاب المسلمين معرفة بالقرآن في المدارس العامة والخاصة، ولكن ذلك اختياري بالنسبة لغير المسلمين.  إلا أنه يتعين على كل طالب أن يجتاز امتحاناً في سنته النهائية من المرحلة الثانوية، مما يتطلب معرفة جيدة لبعض آيات القرآن فيما يتعلق باللغة العربية.  والدين الإسلامي مادة اختيارية لدخول امتحانات الجامعة بالنسبة للطلبة غير المسلمين وفقاً للمناهج المعيارية أو وفقاً للمناهج الدولية بالنسبة للمسلمين.
يحدد الدستور أن النظام القضائي ينقسم إلى محاكم مدنية ومحاكم دينية ومحاكم خاصة، وتنقسم المحاكم الدينية إلى محاكم الشريعة ومحاكم للجماعات الدينية الأخرى.  ووفقاً للدستور، تقع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، مثل الإنتماء الديني والزواج والطلاق وحضانة الأطفال والإرث تحت الاختصاص القضائي للمحاكم الدينية.  قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بأطراف إسلامية تقع حصراً ضمن الإختصاص القضائي لمحاكم الشريعة.  أما قضايا الأحوال الشخصية أو العائلية التي يكون أحد طرفيها مسلماً والطرف الآخر غير مسلم فتنظر فيها المحاكم المدنية إلا إذا أتفق الطرفان على اللجوء إلى محاكم الشريعة الإسلامية.  وبمقتضى الدستور تكون المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين الذين تعترف الحكومة رسمياً بدينهم تحت ولاية المحاكم القضائية الخاصة بالطوائف الدينية.  وتتوفر هذه المحاكم لطوائف الروم الأرثوذكس، والروم الكاثوليك، والملكيين الكاثوليك، والأرمن الأرثوذكس، والأقباط، والسريان الأرثوذكس، والطوائف الأنغليكانية.  ووفقاً للقانون، يتعين على أعضاء الطوائف المعترف بها والتي لا تتوفر على محاكم خاصة بها، رفع قضاياهم أمام المحاكم المدنية، والتي، من حيث المبدأ، تتبع القواعد والمعتقدات الخاصة بطوائف الأطراف المتقاضية للبت في هذه القضايا إلا إذا اتفق الطرفان على اللجوء لمحكمة دينية بعينها.  ولا توجد محاكم للملحدين أو لأتباع الطوائف الدينية غير المعترف بها.  ويتعين على هؤلاء الأفراد طلب المثول أمام المحاكم المدنية للبت في قضاياهم.
يعيّن المجلس القضائي الأعلى (القضاء الشرعي) قضاة الشرع، في حين تقوم كل جماعة دينية غير إسلامية معترف بها باختيار هيكل وأعضاء المحكمة الخاصة بها.  ينص القانون على وجوب مصادقة مجلس الوزراء على الإجراءات الخاصة بكل محكمة كنسية مسيحية.  ويجب الموافقة على جميع الترشيحات القضائية بموجب مرسوم ملكي.
وبمقتضى الدستور، يحق لمحاكم الشريعة ممارسة الإختصاص القضائي بالنسبة للقضايا المتعلقة بدفع "الديّة" حيث يكون الطرفان مسلمين أو يكون أحد الطرفين غير مسلم ولكن مع اتفاق الطرفين على القبول بمحاكم الشريعة ذات الإختصاص.  كما تمارس محاكم الشريعة الولاية القضائية في الأمور المختصة بالأوقاف الإسلامية.  كما يخضع المسلمون أيضاً للولاية القضائية للمحاكم الشرعية في الأمور المدنية التي لا تتم معالجتها عن طريق التشريع القانوني المدني.
ولا تعترف محاكم الشريعة بخضوع المتحولين من الإسلام لسلطة القوانين الدينية لطائفتهم الجديدة في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية.  ويجوز لقضاة محاكم الشريعة الحكم ببطلان زواج المتحولين (عن الإسلام)، ونقل حضانة الأطفال إلى أحد أفراد عائلة مسلمة، غير الأبوين، أو تعتبر الأطفال "تحت وصاية الدولة" ونقل حقوق الملكية للفرد المتحول إلى أفراد عائلة مسلمة.
بمقتضى الشريعة، لا يسمح بالزواج بين امرأة مسلمة ورجل غير مسلم، وبالتالي يجب على الرجل اعتناق الإسلام لكي يعتبر الزواج قانونياً.  إذا تحولت امرأة مسيحية إلى الإسلام في أثناء زواجها من رجل مسيحي،  فيجب أن يتحول زوجها أيضا كي يبقى زواجهما قانونياً.  ولا توجد أحكام  قانونية بشأن الزواج أو الطلاق المدني لأعضاء الطوائف الدينية غير المعترف بها.  يجوز لأعضاء الطوائف المسيحية غير المسجلة، وأعضاء الطوائف المسجلة كجمعيات، الحصول على عقود زواج من الكنيسة الأنغليكانية (أو كنيسة مسيحية أخرى)، ثم تسجيل هذه العقود لدى مكتب الأحوال المدنية للحصول على عقود زواج حكومية.
وتحكم الشريعة جميع الأمور المتعلقة بقانون الأسرة فيما يتعلق بالأفراد المسلمين أو بأولاد رجل مسلم.  وإذا حصل طلاق بين زوج مسلم وزوجة غير مسلمة، تفقد الزوجة حضانة الأطفال عند بلوغهم السابعة من العمر.  ويعتبر الأطفال القصّر للمواطنين الذكور الذين يعتنقون الدين الإسلامي مسلمين وغير مسموح لهم قانونياً بالرجوع إلى عقيدة آبائهم السابقة أو ترك الإسلام واعتناق أي دين آخر.  أما الأبناء البالغون لرجل تحول إلى الإسلام فيصبحون، بحسب الشريعة، غير مؤهلين للإرث من والدهم ما لم يتحوّلوا هم أيضاً عن دينهم ويعتنقوا الإسلام، إلا إذا كانت وصية الأب تنص على غير ذلك.  ويخضع جميع المواطنين، بمن فيهم غير المسلمين، لأحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالإرث، إن كان دينهم لا يشتمل على نصوص قانونية مماثلة تتعلق بالإرث، أو إن كانت الحكومة لا تعترف بدينهم.
بطاقات التعريف الوطنية الصادرة منذ مايو/أيار 2016 لا تذكر بند الدين، ولكن الإنتماء الديني مسجل في الشريحة الإلكترونية المثبتة في البطاقة وتظل مدرجة في ملف السجلات الحكومية الأخرى.  ولم تعد جوازات السفر تتضمن ذكر البيانات الخاصة بالديانة.  ويتعين على الملحدين واللاأدريين تسجيل انتماء عائلاتهم الديني على أنه دينهم الخاص.  وبمقتضى الحظر المفروض على التحول من الإسلام وفقاً للشريعة، غير مسموح للمتحولين من الإسلام إلى المسيحية بتغيير البيانات الخاصة بدينهم على سجلات التعريف الإلكترونية.  ويمكن للمتحولين من الإسلام إلى المسيحية تغيير بيانات الديانة في الوثائق والسجلات المدنية الخاصة بهم مثل سجل العائلة وغيره من الملفات الإلكترونية.
ينص قانون الإنتخابات على تخصيص 9 مقاعد من إجمالي  130 مقعداً للمسيحيين في البرلمان (بنسبة 6.9 بالمائة).  ولا يحق للمسيحيين الترشح للحصول على باقي المقاعد البالغ عددها 121.  ولا يتم تخصيص أية مقاعد للأقليات الدينية الأخرى.  ويُعتبر الدروز مسلمين وفقا لتصنيف الحكومة، مما يتيح لهم تولي مناصب في الدولة.
البلد طرف في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية."
ممارسات الحكومة
استمرت إفادات المتحولين من الإسلام إلى المسيحية بتعرضهم للاستجواب من جانب مسؤولي الأمن عن معتقداتهم الدينية وممارسة شعائرهم كجزء من مساعي الحكومة لوضع عراقيل أمام التحول عن الإسلام.  وأفاد بعض المتحولين إلى المسيحية من الإسلام بأنهم واصلوا ممارسة العبادة سراً لتفادي التدقيق من جانب مسؤولي الأمن.  وصرح العديد من المتحولين من الإسلام إلى المسيحية بأن المسؤولين الحكوميين عادة ما رفضوا إصدار وثائق رسمية بتغيير الدين من الإسلام إلى أي دين آخر.  وبناء عليه، لم تتطابق الممارسات الدينية للمتحولين مع دينهم الرسمي، الأمر الذي عرضهم لشكاوى الردة وقضايا الأحوال الشخصية بما في ذلك المسائل المختصة بالزواج والطلاق والإرث.
ظل أعضاء الطوائف الدينية الذين لم يتمكنوا من الحصول على الطلاق يلجؤون إلى التحول إلى طوائف مسيحية أخرى أو اعتناق الاسلام للحصول على الطلاق بصفة قانونية، وفقاً لتقارير قادة دينيين ووزارة العدل.  وأفادت تقارير أن رئيس المجلس القضائي الأعلى (القضاء الشرعي) بأنه حاول مواصلة التأكد من أن الراغبين في ترك المسيحية واعتناق الإسلام ليس لديهم قضايا طلاق معلقة للبت فيها أمام المحاكم المسيحية وذلك للحيلولة دون تحولهم  لغرض واحد فقط وهو الحصول على طلاق قانوني.  وتشير التقارير إلى أن المجلس فرض متطلبات استجواب للمتحولين إلى الإسلام لتحديد ما إذا كان تحولهم يعكس اعتقاداً دينياً حقيقياً.
استمرت الحكومة في مراقبة الخطب في المساجد والطلب من الخطباء الكف عن التعليقات السياسية التي اعتبرت الحكومة أنها قد تثير القلاقل والاضطرابات الاجتماعية أو السياسية، ومناهضة التوجهات الراديكالية.  وبدأت السلطات خلال العام بتوزيع الموضوعات والنصوص الموصى بها للخطب الدينية على جميع الأئمة.  وظل الأئمة المخالفون لتلك القواعد عرضة لدفع غرامات أو الحظر من إلقاء الخطب.  ولا يزال هناك عدد من المساجد غير الرسمية التي تعمل خارج سيطرة وزارة  الأوقاف في العديد من المدن، بالإضافة إلى عدد من الأئمة الذين يعملون خارج الوظائف الحكومة وألقوا خطباً دون إشراف وزارة الأوقاف.
خلال العام، سجل  المجلس القضائي الأعلى (القضاء الشرعي)  شكوى واحدة تتعلق بالردة تم رفعها أمام إحدى محاكم الشريعة ولكن تم إسقاط القضية على الفور عندما وجدت المحكمة أن الإدعاءات المقدمة نابعة من خلافات أسرية بدون أدلة على الردة.
كما واصلت الحكومة سياستها في عدم الإعتراف بالعقيدة البهائية، ولكن الحكومة ظلت أيضاً تسمح للبهائيين بممارسة شعائرهم الدينية وشملتهم ضمن المناسبات متعددة الأديان.  واستمرت محاكم الشريعة والمحاكم الدينية الخاصة بالطوائف المعترف بها في رفض إصدار شهادات زواج للبهائيين المطلوبة لنقل الجنسية للزوج الأجنبي أو الزوجة الأجنبية أو للتسجيل في برامج التأمين الصحي أو الضمان الإجتماعي.  ولا تزال دائرة الأحوال المدنية والجوازات لا تعترف بالزيجات التي تعقدها المجالس البهائية، لكنها أصدرت دفاتر عائلية للبهائيين (وهي عبارة عن بطاقة تسجيل وطنية تصدر لكل رب أسرة) مما أتاح لهم تسجيل أبنائهم، فيما عدا حالات الزواج بين رجل بهائي وامرأة بهائية مسجلة بالخطأ على أنها مسلمة.  في تلك الحالات، اعتبر الأطفال غير شرعيين ولم يتم إصدار شهادات ميلاد لهم ولم يتم إدراجهم ضمن العائلة وبالتالي لم يتمكنوا من الحصول على الجنسية أو التسجيل في المدارس.
في أكتوبر /تشرين الأول، ألغى محافظ عمان مناسبة استضافها البهائيون بدعوى المخاوف الأمنية حيث يمكن أن تثير تلك المناسبة هجمات إرهابية ضد المجتمع البهائي.  ووفقاً لتصريحات بهائية، كانت المناسبة جزءا من احتفال عالمي لإحياء الذكرى المئوية الثانية تكريماً "للوئام بين الأديان"، والمقرر عقدها في عقار خاص وتضمنت قائمة الضيوف كبار المسؤولين الحكوميين.
كما أفادت جماعات دينية أخرى غير معترف بها بأنها ظلت قادرة على تشغيل المدارس والمستشفيات وعقد الإجتماعات بشرط القيام بذلك على نحو غير ملفت للأنظار.
وأفاد مراقبون أن الحقوق والإمتيازات المرتبطة بعضوية مجلس رؤساء الكنائس ظلت تقتصر على الجماعات الدينية التي تتمتع بهذا الوضع، وخلقت درجة من التنافس بين الجماعات الدينية  الأخرى التي تأمل بالحصول على العضوية.  لا تزال بعض الطوائف المسيحية الإنجيلية، رغم المساعي لتعديل وضعها، غير معترف بهم سواء كطوائف أو كجمعيات.  وعبر بعض قادة الكنائس التي تنتمي إلى مجلس رؤساء الكنائس عن القلق إزاء "جهود التوظيف" المبذولة ضد أعضائها من جانب الكنائس الإنجيلية.
وأكدت قوات الأمن أنها خصصت المزيد من الموارد لحماية الأحياء المسيحية والكنائس في الأعياد والمناسبات  الخاصة.  وقال القادة المسيحيون بأن هذا الوجود الأمني هو جزء من مساعي الحكومة لتوفير المزيد من الأمن في التجمعات العامة، بما في ذلك توفير الحماية للمصلين.  وعبر قادة الكنيسة عن تقديرهم [لجهود الدولة] لتوفير حماية إضافية أثناء الأعياد الدينية والمناسبات الكبرى.
واستمر بعض القادة المسيحيين في التعبير عن قلقهم بأن مجلس رؤساء الكنائس لا يعقد اجتماعات منتظمة ويفتقر إلى القدرة على تحقيق إدارة فعالة ومنصفة لشؤون الطوائف المسيحية المعترف بها وغير المعترف بها على حد سواء، خصوصاً فيما يتعلق بحياتهم اليومية.  وظل معظم قادة مجلس رؤساء الكنائس يقيمون في القدس.
استمر الدروز في ممارسة شعائرهم الدينية في المساجد وفي قاعات اجتماعية تعود للطائفة الدرزية.  كما استمر الدروز في التصريح بأنهم يتعرضون للتمييز في الوصول إلى مناصب عليا في الحكومة والدوائر الرسمية.  ولم يعتبر ممثل عن طائفة الدروز بأن تعيين وزير خارجية درزي في يناير/ كانون الثاني في الحكومة الحالية إدراجاً كافياً لطائفة الدروز في الحكومة.  ولم يحصل أي شخص درزي على منصب عسكري أعلى من رتبة عميد.
وظل أعضاء الجماعات غير الإسلامية يقولون بتعرضهم لتهديدات بالاعتقال من حين لآخر من جانب الحكومة، بسبب مخالفة النظام العام إذا ما قاموا بتبشير المسلمين.  ورفض مسؤولو الأمن تجديد تصاريح الإقامة لبعض القادة الدينيين الأجانب الذين يعيشون في البلاد بعد أن تصاعدت المخاوف أن الأنشطة التي يمارسونها قد تعمل على إثارة هجمات المتطرفين.
وظلت الحكومة تسمح لأعضاء القوات المسلحة غير المسلمين بممارسة شعائرهم الدينية.
لا زالت هناك مقبرتان للبهائيين معترف بهما رسمياً ومسجلتان باسم الطائفة البهائية خلال ترتيب خاص اتفق عليه مسبقاً بين الجماعة والحكومة.  وأفاد القادة البهائيون بأنهم ما زالوا غير قادرين على تسجيل ممتلكاتهم الأخرى  تحت اسم الطائفة البهائية ولكن بمقدورهم تسجيل العقارات بإثم أفراد بهائيين بصفة شخصية.  وبسبب ذلك، وفقاً لما قاله قادة بهائيون، استمروا في دفع رسوم تسجيل جديدة في كل مرة يتم نقل الملكية من شخص إلى آخر عند وفاة المالك المسجل، وهي عملية تشكل أعباء مالية كبيرة.
وقلصت وزارة التربية والتعليم من مراجعة وتنقيح المناهج المدرسية بعد شكاوى على نطاق واسع من جانب نقابات المعلمين وجماعات أولياء الأمور والمنظمات الإسلامية.  في 2016، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عمليات مراجعة وتنقيح للمناهج المدرسية في بداية العام الدراسي، حيث تضمنت الكتب الدراسية صوراً لنساء بدون غطاء للرأس وذكرت تعايش الإسلام مع الأديان الأخرى.  وأفادت تقارير إعلامية بأن التغييرات كانت جزءاً من استراتيجية حكومية لمكافحة الإسلام الراديكالي، ولكن جماعات أولياء الأمور والمعلمين ذكرت أن التغييرات تهدف إلى إبعاد الطلاب عن القيم الإسلامية وأكدت أنها "شجعت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل".  وقال مدافعون عن الإصلاح التربوي إن التعديلات لم تصل إلى المستوى الكافي لتعزيز التسامح والإدماج.  واستمر المنهاج الجديد على نفس الممارسة السابقة في عدم ذكر المحرقة اليهودية (الهولوكوست).
واستمرت الحكومة في تسجيل الدروز كمسلمين في وثائق الهوية المدنية التي تحدد الطائفة الدينية لحامل الهوية، بدون أي اعتراض علني من جانب الدروز.
وتقلد أربعة مسيحيين مناصب وزارية في مجلس الوزراء البالغ عدد أعضائه 29 عضواً.  كما وصل عدد قليل من المسيحيين إلى رتبة لواء في الجيش، ولكن المسلمين ظلوا يشغلون جميع المناصب الأمنية الرفيعة.
القسم الثالث:  وضع احترام المجتمع للحرية الدينية
أفاد قادة دينيون من مختلف الطوائف بتزايد خطاب الكراهية عبر الإنترنت الموجه نحو الأقليات الدينية وأولئك الذين دعوا إلى الاعتدال الديني، وفي كثير من الأحيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.  احتجزت السلطات فردين اثنين بزعم نشرهما لتهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الصحفيين الليبراليين الذين تلقوا تهديدات دائمة بعد اغتيال الكاتب الأردني ناهض حتر في عام 2016.  وظلت القضايا معلقة حتى نهاية العام.  استهدف الإنتقاد اللاذع المتحولين عن الإسلام الذين اعتنقوا ديانات أخرى.  وعبرت الأقليات الدينية عن القلق إزاء قيام بعض القادة الإسلاميين بإلقاء خطب تتسم بعدم التسامح.  وصرح المسيحيون بأنهم عزلوا أنفسهم في جيوب خاصة للهروب من الضغوط والتهديدات المجتمعية.  وصرح قائد مسيحي من الكرك بأن الكثير من المسيحيين اختاروا الإنتقال إلى عمان.
وأفاد الذين تحوّلوا من الإسلام إلى المسيحية بأنهم ظلوا يواجهون نبذاً اجتماعياً متواصلاً وتهديدات واعتداءات جسدية ولفظية، بما في ذلك الضرب والإهانات والترهيب، إضافة إلى مراقبة حكومية.  وأفادت تقارير أن بعض المتحولين من الإسلام إلى المسيحية استمروا في ممارسة العبادة سراً خوفا من الوصمة الإجتماعية التي يواجهونها بوصفهم متحولين دينيين.  وأفاد بعض الذين تحولوا من الإسلام أنهم عرضة لتهديدات مستمرة وموثوقة من أفراد الأسرة المهتمين بحماية الشرف وفقاً للتقاليد المرعية.
وأفاد قادة الكنائس على نحو مستمر بوجود  أحداث عنف متكررة وتمييز متواصل ضد المتحولين دينياً وضد أفراد على علاقة عاطفية بأفراد من أديان مختلفة.  وهربت إحدى المتحولات من الإسلام إلى المسيحية من البلاد بعد أن تلقت تهديدات موثوقة من أفراد الأسرة.  كما تواصلت إفادات بعض الأفراد بأن العلاقات العاطفية بين أشخاص من أديان مختلفة أدت إلى النبذ الاجتماعي، وفي بعض الحالات إلى عداء مستحكم بين أفراد عائلتي الشخصين وإلى أعمال عنف ضد الأفراد المرتبطين في مثل تلك العلاقات.
عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع في شهر يناير/كانون الثاني على ملهى ليلي في اسطنبول، وهو الحادث الذي راح ضحيته بعض الأردنيين، صرح بعض المعلقين على وسائل التواصل الإجتماعي بأن الضحايا لا يجب تكريمهم بوصفهم شهداء حيث أنهم كانوا في مكان يعتبره البعض غير أخلاقي.  وعلى النقيض من بعض القادة السياسيين والمجتمعيين، لم ينتقد القادة الدينيون الهجوم بصفة عامة.  واعتقلت السلطات أصحاب تلك التعليقات الذين انتقدوا الضحايا عبر الانترنت، وركزت المنافذ الاعلامية على خطورة التعرض للملاحقة القضائية في حالة انتقاد الضحايا، وفقاً لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الإرهاب.
في ديسمبر/ كانون الأول 2016، أدين رياض اسماعيل عبد الله باغتيال الكاتب ناهض حتر في سبتمبر/ أيلول 2016 وأعدم في مارس/ آذار.  أطلق عبد الله الرصاص على حتر عند ظهوره أمام  قصر العدل في عمان ليواجه التهم المنسوبة إليه بالتحريض على الفتنة الطائفية وإهانة الدين.  وكان حتر قد نشر مقالاً على الفيس بوك (لم يكتبه بنفسه) يحتوي على رسم كاريكاتوري للذات الإلهية.  وأقيم حفل تأبين عام لحفتر في سبتمبر/ أيلول بعد مرور عام على مقتله.  وعقب اغتيال حتر، أفادت تقارير إعلامية بارتفاع حدة الخطاب الطائفي في المقالات المنشورة على الإنترنت من قبل العامة.  وأشارت بعض المنشورات إلى انتماء حتر للتراث المسيحي وكانت موجهة ضد المجتمع المسيحي.  وأفادت تقارير إعلامية بأن مديرية الأمن العام قامت بإحالة عشرات القضايا الخاصة بخطب الكراهية ذات الصلة بالرسم الكاريكاتوري ومقتل حتر إلى القضاء للمحاكمة، وفقاً لقانون الجرائم الإلكترونية وقانون الإرهاب.  كما أفادت وسائل الإعلام بأن الشرطة ألقت القبض على 16 فرداً على الأقل، اثنان منهم قاما، حسب الإدعاءات، بنشر تهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الكتاب الأحرار الذين تلقوا  تهديدات مستمرة بعد مقتل حتر.  وكانت تلك القضايا بانتظار البت فيها بحلول نهاية العام.
استمرت الرسوم الكاريكاتيرية والمقالات والإعلانات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي في تقديم صور سلبية لليهود والخلط  بين المشاعر المعادية لإسرائيل وتلك المعادية للسامية.  واستمرت الحكومة في عدم اتخاذ إجراءات بالنسبة للمواد المعادية للسامية والتي تظهر في وسائل الإعلام، رغم القوانين التي تحظر نشر مثل تلك المواد.
استمر المعهد الملكي للدراسات الدينية، والمركز الملكي للدراسات الإستراتيجية الإسلامية، ومؤسسة آل البيت الملكية، ومركز بحوث التعايش الديني والمركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام  في رعاية المبادرات التي من شأنها تعزيز التعاون بين الجماعات الدينية.  وفي سبتمبر/ أيلول استضاف المعهد الملكي للدراسات الدينية ندوة مدتها أسبوع حول "موسى في اليهودية والمسيحية والإسلام" استقطبت علماء من جميع أنحاء العالم.  ظل البهائيون مدرجين ضمن الجماعات الدينية الأخرى وممثلين في المؤتمرات الدينية متعددة الطوائف، والاحتفالات الدينية، وأسبوع الوئام العالمي بين الأديان المنعقد في فبراير/ شباط، والذي تضمن أنشطة من مختلف المحافظات والقوات المسلحة.
القسم الرابع:  سياسة الحكومة الأمريكية ودورها
واصل السفير الأمريكي، والقائم بأعمال السفارة وغيرهما من  مسؤولي السفارة التواصل مع المسؤولين الحكوميين على جميع المستويات، بمن فيهم وزير الأوقاف، لإثارة مسألة حقوق الأقليات الدينية وحماية الموارد الثقافية وإدراج موضوعات التسامح بين الأديان في المنهج الدراسي الجديد.  وفي أكتوبر/ تشرين الأول، التقى المستشار الخاص في وزارة الخارجية الأمريكية  لشؤون الأقليات الدينية في الشرق الأدنى وجنوب ووسط آسيا بالقادة الدينيين من الطوائف المسيحية والدرزية والبهائية والإسلامية لمناقشة دواعي القلق لديهم.  وخلال اللقاءات مع ممثلي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمير الحسن بن طلال، والمعهد الملكي للدراسات الدينية، ناقش الإصلاح التعليمي الشامل، وطرق علاج التوترات بين الطوائف الدينية والتحديات المتعلقة بتسجيل الكنائس المسيحية الجديدة.
والتقى السفير الأمريكي، في يناير/ كانون الثاني، بعلماء مسلمين وقادة مسيحيين للتشجيع على إقامة حوار أكبر بين الأديان، وحماية حقوق الأقليات الدينية، وتعزيز التسامح بين الأديان في النظام التعليمي.  وواصل المسؤولون في السفارة عقد لقاءات متكررة مع ممثلي الطوائف الدينية والجماعات الدينية غير المعترف بها والمتحولين دينياً والمؤسسات المعنية بالعلاقات بين الأديان مثل المعهد الملكي للدراسات الدينية، لمناقشة قدرات تلك الجهات على ممارسة وتشجيع الحريات الدينية.
كما واصلت السفارة رعاية مشاركة علماء الدين وأساتذة علوم الأديان والزعماء الدينيين في برامج التبادل في الولايات المتحدة المصممة لتعزيز التسامح الديني وفهم أفضل لحق ممارسة الشخص لشعائر دينه كحق أساسي من حقوق الإنسان ومصدر للاستقرار.
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